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  ملخص:    
 لم تعد المسؤولیة ولاسیما المدنیة منھا محض اتفاقات أو تسویات خاصة، بل أن ھذه

المسؤولیة أضحت من الموضوعات التي تناولھا المشرعون بالتفصیل، ومن أنماط ھذه 
المسؤولیة ما ینشأ عن الحراسة المشتركة للشيء، إذ أنھ من المعروف أن ھناك بعض 
الأشیاء التي تفرض على الفرد أو الأفراد عنایة خاصة لغرض تلافي ما یمكن أن ینشأ 

الضرر نتیجة خروج ھذه الأشیاء عن السیطرة الفعلیة  منھا من أضرار بالآخرین، فوقوع
الناشئة عن إھمال في الرقابة أو عدم احتیاط یجعل من الحارس أو الحراس للشيء محل 
الحراسة معرضون للتعویض عن الأضرار التي ألحقھا الشيء بالغیر، إلا أن الحارس 

اسة أو خروجھا من للشيء یمكن لھ نفي مسؤولیتھ عن الأضرار في حال انقضاء الحر
  یده إلى الغیر.

  كلمات مفتاحیة : الحراسة، المسؤولیة المدنیة، الحارس، السیطرة، الرقابة، الشيء.
Abstract: 
Responsibility, especially civil ones, is no longer mere special agreements 
or settlements. Rather, this responsibility has become one of the topics 
that legislators dealt with in detail, and among the types of this 
responsibility is what arises from the joint custody of the thing, as it is 
known that there are some things that impose on the individual or 
individuals attention Especially for the purpose of avoiding the harm that 
may arise from it to others. Damage occurs as a result of these things 
being out of actual control resulting from negligence in oversight or lack 
of precaution that makes the custodian or guardians of the thing under 
guard vulnerable to compensation for the damage inflicted by the thing to 
others, except that the custodian of the thing He can deny his 
responsibility for the damages in the event of the termination of the 
custody or its passing out of his hand to a third party                              . 
Key words: guarding, civil responsibility, guard, control, control, the 
thing. 
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 Introductionمقدمة 
   First: the research subject  أولا : موضوع البحث

إن الأنسان یعیش في مجتمع یسوده النظام القانوني، الذي یعد نتیجة للجھود التي بذلھا 
المشرعون، لوضع قواعد وانظمة قانونیة تحدد حقوق وواجبات كل شخص، حفاظاً على 

من أجل ھذا وجدت عدة أنظمة قانونیة تكفل إعادة سلامة الأشخاص المادیة والمعنویة، و
التوازن الطبیعي بین حق الانسان في سلامتھ وسلامة أموالھ، وبین الضرر الذي قد 
یتعرض لھ جراء الأعتداء علیھ، ومن ھذه الانظمة نجد نظام المسؤولیة المدنیة الخاص 

  بحراسة الأشیاء.
ء لمشكلة من المشاكل التي تثیرھا ولا یكاد یمر یوم من الایام إلا وتعرض القضا

المسؤولیة التقصیریة، ومن الموضوعات المثیرة للأھتمام في موضوع المسؤولیة 
التقصیریة ما یخص موضوع المسؤولیة عن الأشیاء وأن الاشیاء في مجملھا وجدت 
لتحقیق رفاھیة الانسان، وأن ھذه الاشیاء لھا أھمیة كبیرة ، لما لھا من مساس مباشر 

مة الافراد المادیة والمعنویة ، لأن ھذه الاشیاء قد ینجم عن استخدامھا الحـاق بسلا
  الاضرار بالآخرین.

أن الصناعات الحدیثة وضعت في أیدي الناس أشیاء كثیرة قد یسبب استخدامھا ضرراً 
للغیر ، دون أن یكون من السھل اثبات تقصیر أو خطأ الشخص الذي یقوم بھذا 

یؤدي الى عدم حصول المضرور على حقھ في التعویض، لذلك  الاستخدام، وھذا ما
فالمشرع أقام نوعاً من الضمان لتغطیة ھذه الحاجة التي تتمثل بالمسؤولیة عن الاشیاء ، 
والفكرة الأساس في ھذا الضمان ؛ أن مجرد وقوع الضرر من الشئ بعد قرینة على خطأ 

عبء الاثبات عن عائق  حارسھ في حفظھ ، ومن خلال ذلك قام المشرع بتخفیف
  المضرور من اجل الوصول الى حقھ في التعویض .

  ثانیاً : أھمیة موضوع البحث
 Second: The importance of the research subject 
تظھر أھمیة الدراسة من أھمیة المسؤولیة  في نطاق استخدام الآلات والاشیاء، لما لھا 

دى استخدامھم للأشیاء التي تجعلھم محلا من ارتباط وثیق بالافراد والجماعات، وم
للمسؤولیة المدنیة ،وبیان مسؤولیة حارس الشئ ، وبیان العنایة الواجب توفیرھا من قبل 

  الحارس.
  ثالثاً : اشكالیة موضوع البحث

 Third: The problem addressed by the research subject 
تخدام الآلات والاشیاء الخطرة تظھر مشكلة الدراسة في الاشكالیات الناجمة عن اس

وعبء اثباتھا والتعویض المناسب لھا ، وھذه الدراسة تقوم على عدد من التساؤلات ، 
التي ینبغي علینا الاجابة علیھا في ثنایا البحث وصولا للحلول التي نطمح الى تحقیقھا من 

ار في خلال البحث في ھذا الموضوع، كما تظھر اشكالیة الموضوع في تحدید المعی
تحدید الاشیاء التي تحتاج الى عنایة خاصة، فھل یشترط لقیام مسؤولیة الحارس ان تلحق 
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ھذه الآلات الضرر أثناء عملھا فقط ام أن ھذه المسؤولیة تتحقق سواء كانت في حالة 
  عمل أم في حالة توقف ؟.

  Fifth: Research Methodologyخامساً : منھجیة البحث 
الموضوع ضمن منھج الدراسة المقارنة بین القانون العراقي  سوف نتناول دراسة ھذا

  والمصري والفرنسي.
  Sixth: Research planسادساً : خطة البحث 

سوف نتناول دراسة الموضوع وفق خطة بحثیة مكونة من مبحثین: نتكلم في المبحث 
الأول عن التعریف بالحراسة المشتركة للشيء، ضمن مطلبین، یكون المطلب مخصص 

معنى الحراسة المشتركة، والمطلب الثاني نخصص لموضوع صور الحراسة لموضوع 
  المشتركة للشيء.

أما المبحث الثاني سوف یكون لموضوع أحكام الحراسة المشتركة للشيء، ضمن 
مطلبین، یكون المطلب الأول لموضوع إثبات الحراسة ونفیھا، أما المطلب الثاني 

  فخصصناه لدراسة انقضاء الحراسة.
 Chapter one المبحث الأول

  التعریف بالحراسة المشتركة للشيء
 Definition of joint guardianship of something 
تطورت الحراسة على الأشیاء في الفقھ والقضاء ، وھناك عنصران للحراسة ھما 
العنصر المادي للحراسة والعنصر المعنوي للحراسة ، وتعددت الاتجاھات الفكریة التي 

لت تحدید الحراسة عن الاشیاء ، وأن ھذه الاتجاھات ارتبطت اساساً بالنظریات حاو
المختلفة التي وضعت بھذا الشأن ، وقد اشتھرت في ھذا المجال في الفقھ الفرنسي 
نظریتان لتحدید الحارس المسؤول عما یحدثھ الشئ من ضرر وبالتالي تحدید مفھوم 

قانونیة ونظریة السلطة الفعلیة ، وجوھر الحراسة عن الاشیاء ، نظریة الحراسة ال
الحراسة على الاشیاء ھو ان یثبت لشخص السیطرة الفعلیة على الشئ ، ولكي تتحقق 
السیطرة الفعلیة على الشئ ، یجب ان تكون لھ السیطرة المعنویة علیھ لیصبح الشخص 

د حارساً ، ھو الحارس المسؤول ، اذ السیطرة المادیة وحدھا لا تكفي ، فالتابع لا یع
فالمالك ھو الحارس ، وقوام الحراسة السلطة في توجیھ ورقابة الشئ والتصرف في امره 
، وان الحراسة عن الاشیاء تتشابھ مع أوضاع قانونیة أخرى من مثل عقد الحراسة ، 
وعقد الودیعة ، وان فكرة الحراسة لا تنھض الا بتحقق اركانھا ، ویتضح ان ھذه الفكرة 

على الشئ ، ویشكل الركن الأول الذي تدور معھ وتتحقق بوجوده ، لأن  ترتكز ابتداء
الاشیاء تعتبر محلا للحراسة ، ویتوجب لتحقق مسؤولیة حارس الشئ ، ان ینتج عن ذلك 
الشئ ضرراً یصیب الآخرین بأموالھم أو بأرواحھم ، فالركن الثاني الذي تقوم علیھ 

سواء بأموالھم أم بأنفسھم ، فأن الضرر  المسؤولیة ھو الضرر الذي یلحق بالآخرین ،
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الذي یسببھ الشئ وھو تحت الحراسة ، یشكل الركن الأھم في تحقق المسؤولیة المدنیة 
  . )١(بشكل عام

فما ھو المقصود من الحراسة المشتركة للشيء؟، ھذا ما سنحاول بیانھ ضمن ھذا 
  المبحث في مطلبین وفق الآتي:

 Topic one المطلب الأول
  Meaning of joint guardianship الحراسة المشتركةمعنى 

ان فكرة الحراسة الجوھر الذي یعبر عن فكرة المسؤولیة بقوة القانون بسبب بعض 
، والتي ھي نظریة اسسھا الفقھ والقضاء ، ولكن الفقھ بالاجماع  )٢(السلطات على الشئ

ى تسمیتھا بفكرة الحراسة ، دأب على تسمیتھا بالفكرة ، وتماشیاً مع الفقھ جرت العادة عل
وان السیطرة الفعلیة تتمثل بالسلطات الثلاث من استعمال وتوجیھ ورقابة ، وان المشرع 
العراقي نظم فكرة الحراسة بنصوص قانونیة في القانون المدني العراقي وكذلك نظمت 

 )٣(بنصوص قانونیة في التشریعات محـل المقارنة كالتشریع المصري والتشریع الفرنسي
على:"كل من  ١٩٥١لسنة   ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم٢٣١فقد نصت المادة (

كان تحت تصرفھ آلات میكانیكیة او اشیاء اخرى تتطلب عنایة خاصة للوقایة من 
ضررھا یكون مسؤولاً عما تحدثھ من ضرر ما لم یثبت أنھ اتخذ الحیطة الكافیة لمنع 

خلال بما یرد في ذلك من احكام خاصة"، كما نصت وقوع ھذا الضرر ، ھذا مع عدم الا
على "كل من تولى   ١٩٤٨لسنة  ١٣١) من القانون المدني المصري رقم ١٧٨والمادة ( 

حراسة اشیاء تتطلب حراستھا عنایة خاصة او حراسة آلات میكانیكیة یكون مسؤولاً عما 
اجنبي لا ید لھ  تحدثھ ھذه الأشیاء من ضرر، ما لم یثبت ان وقوع الضرر كان بسبب

فیھ" ، إلا أن التشریع العراقي والتشریعات محل المقارنة ، لم تضع تعریفاً للحراسة  ، 
وھو موقف سلیم على اعتبار ان تعریف المصطلحات القانونیة ھو من مھمة الفقھ 
والقضاء، وان الحراسة لا ترتبط بالضرورة بالملكیة، وكذلك لا ترتبط بالضرورة 

  قوف على معنى الحراسة سنقسم ھذا المطلب على فرعین:بالحیازة، وللو
  
  

                                                        
د . محمد سعید احمد الرحو ، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن الاشیاء غیر الحیة ،  )١(

 ٠٢١، ص  ٢٠٠١
تبرز اھمیة تحدید فكرة الحراسة وتعیین الحارس في الحالات التي تؤدي الى وقوع الضرر والتي لا  )٢(

ب الشخص المسؤول ، واما في حالة وجود الشخص المقصر وكون یكون فیھا الخطأ ظاھراً في جان
خطأه ثابتاً وان ھذا الخطأ ھو الذي ادى الى وقوع الضرر، فأن القواعد العامة في المسؤولیة 
التقصیریة تكون كافیة لثبوت المسؤولیة على المخطئ والقاء تبعة التعویض علیھ دون الحاجة عن 

یین الحارس المسؤول. نقلا عن د. محمد سعید احمد الرحو، بحث فكرة الحراسة والخوض في تع
  .٤٧مصدر سابق ، ص 

، ٢٠٠٥د . اسامة احمد بدر ، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  )٣(
 .٢٧ص 
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 First division الفرع الأول
 Definition of Guardianship تعریف الحراسة

ان المشرع العراقي والتشریعات المقارنة لم تضع تعریفاً لفكرة الحراسة  ، وكان موفقاً 
لقانونیة ، وانما  ترك في ذلك ، فلیس من واجب المشرع ان یضع تعریفاً للمصطلحات ا

ذلك للفقھ في ضوء شرحھ وتعلیقھ على النصوص ، والقضاء في تطبیقھ لھا ، فالمشرع 
مھما حاول في ذلك فلا یستطیع ان یضع تعریفاً شاملاً جامعاً یحیط بجمیع متطلبات فكرة 
 الحراسة عن الاشیاء ، لسعة مدلولھا ، وبسبب التطورات التكنلوجیة الحاصلة ، كما ان

المشرع لو وضع لھا تعریفاً فلربما یجد تعریفھ بعد حین عاجزاً عن مواكبة التطورات 
الحاصلة في الشئ محل الحراسة ، الأمر الذي یجعل التعریف یوصف بالقصور وضیق 
النطاق ، فیكون عرضة للنقد، وان المشرع العراقي استعمل تعبیر تصرف عند تنظیمھ 

  آلاتلھا اذ قال: "من كان تحت تصرفھ 
، في حین )١(میكانیكیة او اشیاء اخرى تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررھا ..."

المشرع المصري استعمل تعبیر الحراسة عند تنظیمھ لھا بقولھ: "كل من تولى حراسة 
، أما فیما یخص المشرع الفرنسي )٢(اشیاء تتطلب عنایة خاصة او آلات میكانیكیة ..."

استخدم تعبیر الحراسة عند تنظیمھ لھا اذ ورد فیھ "یسأل  ١٨٠٤في القانون المدني لعام 
. ونلاحظ من )٣(الانسان عن الضرر الحاصل ...بفعل الاشیاء الموجودة في حراستھ..."

خلال الاطلاع على النصوص القانونیة محل المقارنة انھا بینت احكام الحراسة دون 
  تعریفھا.

اثرأ شرعیاً ، والتصرفات الشرعیة  ان التصرف الشرعي فقھا یعني كل عمل ینتج
نوعان : قولیة وفعلیة ، فالقولیة تشمل الانشاءات والاسقاطات ، والانشاءات اما ان تتم 
من جانب واحد ، وتسمى ایقاعات كالوقف والنذر والوصیة والجعالة ، واما ان تتم من 

  جانبین ، ویقال لھا عقود
انونیة قائمة كالأبراء من الدین والعتق ، اما والاسقاطات ھي التي تؤدي الى انھاء حالة ق

  .)٤(التصرفات الفعلیة ، فھي التي تكون سبباً للضمان ، كغصب مال الغیر واتلافھ 
أن التعبیر الذي استخدمھ التشریع المصري والتشریع الفرنسي ھو الحراسة ، وان التزام 

صري فھو لیس بدفع ) من القانون المدني الم١٧٨الحراسة الذي یفرضھ نص المادة (
الضرر عن الشئ وانما ھو التزام بمنع الشئ من احداث الضرر بالغیر ، وعلى ھذا إذا 
أخل الحارس بالألتزام الواقع على عاتقھ وفقاً لنص المادة المذكورة ، فان المسؤولیة 

                                                        
 ) من القانون المدني العراقي.٢٣١المادة ( )١(
 ) من القانون المدني المصري ١٧٨المادة ( )٢(
 ) المعدلة من القانون المدني الفرنسي.١/  ١٣٨٤المادة (  )٣(
د . ایاد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولیة عن الاشیاء وتطبیقاتھا على الاشیاء المعنویة بوجھ خاص  )٤(

 ١٩٧٩، اطروحة دكتوراه قدمت الى مجلس كلیة القانون والسیاسیة ، جامعة بغداد ، الطبعة الاولى ، 
  .١٢٤، ص  ١٩٨٠ –
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. وان القانون یوقع على الحارس المسؤولیة  )١(المترتبة علیھ ھي المسؤولیة عن الأشیاء
ي حالة تسببھ في احداث الضرر وھكذا یقترب معنى التصرف الذي استعملھ القانون ف

العراقي في المسؤولیة عن الاشیاء ، من معنى الحراسة في القانونین المصري و 
الفرنسي ، ویتضح ان تعبیر التصرف الذي استخدمھ المشرع العراقي مرادف لتعبیر 

مقارنة ویبدو ان تعبیر التصرف في القوانین الحراسة التي استخدمتھا القوانین محل ال
المدنیة الوضعیة قریب من معنى الحراسة ، فقد رأینا كیف یختلط تعبیر التصرف في 
المسؤولیة عن الاشیاء في القانون العراقي بغیره من المعاني القانونیة ، وكذلك یختلط 

ي عقد الحراسة . ثانیاً تعبیر الحراسة في القانونین المصري و الفرنسي بمعنى الحراسة ف
: تعریف فكرة الحراسة فقھاً ، واما من جانب الفقھ ، فانھ عرف الحراسة ، فقد عرفت 

  . )٢((الحراسة ھي ملاحظة الشئ حتى لا یسبب ضرراً للغیر )
ما یمكن ملاحظتھ على ھذا التعریف أنھ تعریف قصیر العبارة وھذا شئ جید ولكن ما 

ى جوھر المعنى الخاص بالحراسة ، ولم یتطرق الى السلطة یؤخذ علیھ انھ لم یحافظ عل
الفعلیة التي تحدد الحارس ، ولم یتطرق الى العنصر المعنوي للحراسة ، وان الشئ 

  یعرف بذاتھ ، وان ھذا التعریف لم یعرف ذات الشئ.
كما عرفت بأنھا (الحراسة ترتبط بالفائدة المستمدة مـن الشئ وسلطة التوجیھ التي تباشر 

، ویلاحظ على ھذا التعریف أنھ قصیر العبارات وھذا شئ جید ،  )٣(على ھذا الشئ) 
ولكن ما یؤخذ علیھ انھ لم یحافظ على جوھر الحراسة ، ولم یتطرق الى السلطة الفعلیة ، 

  وتطرق فقط الى سلطة التوجیھ ، ولم یعرف ذات الشئ.
الشئ قصدأ واستقلالاً ، سواء  وعرفھا آخرون بأنھا: ( الحراسة ھي السیطرة الفعلیة على

، ویلاحظ على ھذا التعریف انھ )٤(استندت ھذه السیطرة الى حق مشروع او لم تستند) 
تطرق الى السلطة الفعلیة والعنصر المعنوي للحراسة ، سواء كانت غیر مشروعة او 
مشروعة ، وھذا ما یتطابق مع محتوى ومضمون الحراسة ، وھو شئ جید وھذا ما 

ویقصد بالسیطرة الفعلیة المستقلة ، الممارسة المستقلة للإمكانیات التي یوفرھا  نؤیده .
الشئ ، فمثلاً یمارس السلطة على آلة المعمل رب العمل ، ولیس العامل ، لان رب 
العمل یصدر الأمر بتشغیلھا وتوقیفھا ، وبالتالي فھو صاحب سلطة مستقلة علیھا ، 

ان یكون للشخص السلطة المعنویة علیھ ، اما  والسیطرة الفعلیة على الشئ تقتضي

                                                        
 . ١٢٦د.ایاد عبد الجبار ملوكي ، المصدر السابق ، ص )١(
؛ د .  ٥٤، ص  ١٩٥٧د. محمد لبیب شنب ، المسؤولیة عن الاشیاء ، مكتبة النھضة المصریة ،  )٢(

محمود السید عبد المعطي خیال ، تحدید العلاقة بین مسؤولیة المتبوع ومسؤولیة حارس الشئ غیر 
؛ د . محمد وحید محمد علي ،  ٨٠، ص  ١٩٨٨امعة عین شمس ، الحي ، اطروحة دكتوراه ، ج

  .٢٠، ص  ١٩٩٨مسؤولیة الطفل باعتباره حارساً ، دار النھضة العربیة ، 
  (1)Savatier R : Traite de la responsabilite civile, v1-2, 1962, p.362.  

، دار احیاء التراث العربي ، ص  د. عبد الرزاق احمد السنھوري ، مصادر الالتزام ، الجزء الاول )٤(
؛ صلاح فایز العدوان ، المسؤولیة المدنیة عن الآلات والاشیاء الخطرة ، رسالة ماجستیر ،  ١٠٨٦

 .١٢، ص  ٢٠١٩جامعة الشرق الأوسط ، 
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السلطة المادیة فلیست بكافیة ، اي حارس الشئ تحت مراقبتھ جمیع عناصر الشئ بما فیھ 
اسراره الداخلیة والاشراف علیھا ، فعلى سبیل المثال ، السائق لھ السلطة المادیة على 

كون الحراسة للمالك ، ولكن لو السیارة ، ولكنھ لا یملك السلطة المعنویة علیھا ، ولذا ت
خرج السائق عن حدود عملھ ، وقاد السیارة لمنفعتھ الشخصیة بدون علم المتبوع ، فأنھ 

  یعتبر مغتصباً وتنتقل تبعة الحراسة إلیھ.
  Second division الفرع الثاني

 Elements of Guardianship عناصر الحراسة
عنصر المادي والعنصر المعنوي ، إن فكرة الحراسة تبنى على عنصرین ، ھما ال

ویتكون العنصر المادي للحراسة من ثلاث سلطات ، تاتي اولھا سلطة الاستعمال ثم تلیھا 
سلطة التوجیھ وتتبعھما سلطة الرقابة، إما العنصر المعنوي فینبغي استعمال الشئ 

ا ، وأن ھذین العنصران یعبران عن السلطة الفعلیة التي یملكھ)١(لمصلحة الحارس
  الحارس ، والتي یكون بموجبھا مسؤولاً عن الأضرار التي یحدثھا الشئ محل الحراسة .

  أولا: العنصر المادي للحراسة
 First: The Physical Component of Guarding 

إن العنصر المادي للحراسة ھو السیطرة الفعلیة على الشئ ، سیطرة تمكن صاحبھا من  
، ولا تتطلب ھذه السلطة ان یكون الحارس واضعاً یده استعمال الشئ ورقابتھ وتوجیھھ

على الشئ مادیاً ، أي لا تشترط الحیازة المادیة للشئ ، فقد یكون الشئ في ید شخص 
آخر ویكون للحارس ذلك سلطة استعمالھ ورقابتھ ، كما لو سلم شخص لتابعھ آلة 

د بقیادتھا الى سائق أجیر لیستعملھا في أداء عملھ المكلف بھ، مثال ذلك مالك السیارة یعھ
، فان المالك یكون ھو حارس على السیارة ولو انھا في حیازة السائق المادیة ، وذلك لان 
لھ السلطة على استعمالھا وتوجیھ سائقھا، ولا یشترط أن یمارس الشخص سلطتھ على 
الشئ فعلا فھو یعتبر حارس ولو لم یكن یستعمل الشئ إذ یكفي أن تكون للشخص ھذه 

  .)٢(لسلطة ولو لم یمارسھا، ما دام احد لا یستطیع ان یعارضھ اذا فكر یوماً في مباشرتھاا
فاذا لم یكن للشخص استعمال الشئ ولا توجیھھ ولا رقابتھ فانھ لا یكون حارسھ المسؤول  
كما في حالة سرقة الشئ منھ ومنعاً للخلط بین السیطرة الفعلیة ومجرد وضع الید على 

الشراح أن المقصود لیس ھو الاستعمال المادي ولا الرقابة المادیة ولا الشئ یقول بعض 
التوجیھ المادي ، وأنما المقصود ھو الرقابة المعنویة والاستعمال المعنوي والتوجیھ 

  .  )٣(المعنوي

                                                        
 .٧٦محمد سعید احمد الرحو، مصدر سابق ، ص )١(
لمسؤولیة عن حراسة ، شوان محي الدین ، ا ٨٣د. محمد لبیب شنب ، مصدر سابق ، ص )٢(

. عبد الحلیم عبد القادر ابو  ٤٥، ص ٢٠١٢الاشخاص التي تتطلب عنایة خاصة ، الطبعة الأولى ،
ھزیم ، المسؤولیة عن الاشیاء غیر الحیة في القانون الاردني ، رسالة ماجستیر ، الجامعة الاردنیة ، 

 .٧٨، ص ١٩٩۵
 . ٨۵د .محمد لبیب شنب ،مصدر سابق ، ص  )٣(
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  Second: The Moral Componentثانیاً :العنصر المعنوي 
حة الشخص الذي یملك علیھ المقصود بالعنصر المعنوي ھو ( استخدام الشئ لمصل

، إذ یلاحظ على ھذا التعریف أنھ عرف ذات الشئ بوصفھ العنصر )١(السلطة الفعلیة )
المعنوي بأنھ استخدام الشئ ، وقصیر العبارة واحتوى على مضمون المصطلح  وھذا ما 
نؤیده فلا یمكن عد ذلك الشخص الذي یتحكم بالعنصر المادي للحراسة حارساً للشئ ، الا 
اذا كان استعمالھ مقترناً بتحقیق الفائدة لحسابھ الخاص ، وكانت ارادتھ مستقلة غیر 
خاضعة لارادة الغیر ، فالھدف من السیطرة المادیة على الشئ یرتبط بتحقیق المصلحة 
الشخصیة لمالكھ ، او لمن یكون الشئ تحت یده ، فأذا كان الشخص الذي یملك العنصر 

ة آخر او لحساب غیره ، ولا یملك الحریة في استخدامھ فلا المادي یستخدم الشئ لمصلح
یمكن عده حارساً للشئ ، وعلیھ فإن التابع الذي یملك مظاھر السلطة المادیة على الشئ 
لا یمكن ان یكون حارساً لھ ، ما دام استخدامھ للشئ كان لمصلحة متبوعھ ، وكانت 

الحال نفسھ بالنسبة للنائب ، فأنھ لا سلطتھ على الشئ تنحصر في السیطرة الفعلیة فقط ، و
یعد حارساً للشئ الذي نتج عنھ الضرر وتبقى الحراسة للأصیل الذي یتم استخدام الشئ 
بناء على توجیھھ ومراقبتھ لمصلحتھ الخاصة فصاحب المركبة الذي یسلم المركبة الى 

على الشئ ، ومالك  سائقھ او شریكھ القائم بالعمل الفعلي یبقى محتفظاً بالرقابة المعنویة
المصعد الذي یضعھ في خدمة نزلاء العمارة یبقى محتفظاً بالرقابة المعنویة علیھ رغم 
عدم تواجده بقربھ اثناء عملھ،  ولا یكفي لعد الشخص حارساً ان تتوافر لھ المظاھر 
المادیة ( الاستعمال والتوجیھ والرقابة ) ، بل یجب فضلا عن ذلك أن یباشر ھذه 

المادیة لحسابھ الخاص ، اي بقصد تحقیق مصلحة او فائدة شخصیة لھ ، ذلك المظاھر 
. ولا  )٢(أنھ اذا لم یكن یعمل لحسابھ الخاص فان سیطرتھ على الشئ لا تكون كافیة

یشترط في المصلحة التي یسعى الحارس لتحقیقھا ان تكون مصلحة مالیة بل یصح ان 
الك السیارة التي یخرج بھا للنزھة والترویح تكون مصلحة أو فائدة ادبیة او معنویة ، فم

عن النفس یستعملھا لحسابھ الخاص اذ یحقق بھا مصلحة ادبیة ، كذلك اذا قام شخص 
بتوصیل صدیق لھ الى مكان یقصده على سبیل المجاملة فانھ یحقق لنفسھ فائدة ادبیة من 

ممیز ما دامت وراء ھذا التوصیل،  ویكون المتبوع حارساً للشئ حتى ولو كان غیر 
،  )٣(الفائدة من الشئ تعود لھ ، ولا یغیر من الأمر شیئاً ، حتى لو كان التابع غیر ممیز 

  ویثار التساؤل ھل یشترط في الحارس أن یكون ممیزاً ؟
                                                        

)1(   (2)Besson (Andre)- La notion de garde dans la responsabbilite du 
fait des choses, Dijon 1927, Goldman .op.p191. 

)2( (1)Van Ryn (jean ) - Responsabilite aquilienne et contrats, 1935, p 
298, De page (Henri) - Traite elementaire de droit civil belge, T.ii,iii, 
1948- 1950 et complement 1951, p 966 .                                                                                         

د. عبد الفتاح عبد الباقي ، المسؤولیة التقصیریة عن حوادث السیارات وغیرھا من الاشیاء الخطرة  )٣(
بوعة على الآلة الطابعة في كلیة الحقوق والشریعة ، جامعة تاسیساً على حراستھا ، محاضرات مط

 . ١٩٨۵، القاھرة ،  ١٩٧٣الكویت ، 
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إن موقف المشرع العراقي من مسؤولیة عدیم التمییز عن الاضرار التي یلحقھا بالآخرین 
) من القانون ١/  ١٩١ه بشكل مباشر ، فالمـادة ( ھي مسؤولیة اصلیة ، وتتحقق ضـد

المدني العراقي قد ارست ھذا المبدأ بنصھا ( اذا اتلف صبي ممیزاً او غیر ممیز او من 
. فوفقاً للتشریع العراقي لا یشترط التمییز )في حكمھما مال غیره لزمھ الضمان في مالھ

  ة واصلیة.في الحارس، لان مسؤولیة عدیم التمییز مسؤولیة مباشر
أما المشرع المصري فأنھ عد بالأمكان مسائلة الشخص عن أعمالھ غیر المشروعة 

) من القانون المدني المصري التي  ١/ ١٤٦عندما یكون ممیزاً واقرت ذلك المادة ( 
نصت على: "یكون الشخص مسؤولاً عن اعمالھ غیر المشروعة متى صدرت منھ وھو 

یشترط التمییز في الحارس ، وھذه ھي القاعدة العامة ممیز" . فوفقاً للتشریع المصري 
في ھذا التشریع ، لان الفقرة الثانیة من المادة المذكورة والتي نصھا: "ومع ذلك اذا وقع 
الضرر من شخص غیر ممیز ولم یكن ھناك من ھو مسؤول عنھ ، او تعذر الحصول 

ضرر بتعویض عادل على تعویض من المسؤول ، جاز للقاضي ان یلزم من وقع منھ ال
  مراعیاً في ذلك مركز الخصوم".

فالمسؤولیة ھنا استثنائیة وجوازیة واحتیاطیة، فالصفة الاستثنائیة لھا تنبع من كونھا  
) من القانون ١٤٦مقررة خلافاً للقاعدة العامة الواردة في الفقرة الاولى من المادة (

خص عدیم التمییز ، وھي المدني المصري والتي تنفي المسؤولیة المدنیة عن الش
مسؤولیة احتیاطیة لا یصار الى تطبیق احكامھا الا عند وجود من ینوب عن القاصر 
ویتولى رعایتھ من البالغین ، أو عندما یستطیع دفع المسؤولیة عنھ ، أو عندما یكون 
معسراً ، وھي جوازیة بحیث یعـود تقدیر الحكـم فیـھ ومقـدار التعویض نابعاً من 

. بینما موقف المشرع الفرنسي كان في القواعد العامة   )١(ت العدالة والانصافاعتبارا
للقانون المدني الفرنسي یشترط التمییز لثبوت المسؤولیة وبعدھا قد اصدر قانون رقم ( 

) من القانون المدني  ٤٨٩الذي جاء معدلاً لأحكام المادة ( ١٩٦٨/  ١/  ٣) في ٤٨
ا إذ اصبحت تقرأ بعد التعدیل على النحو الآتي: "یسأل من الفرنسي بأضافة فقرة جدیدة لھ

یحدث ضرراً للغیر عن تعویضھ حتى ولو كان مصاباً بخلل عقلي"، فوفقاً للتشریع 
  الفرنسي لا یشترط التمییز لدى الشخص لأعتباره حارساً .

 Second Topic المطلب الثاني
 Forms of Joint Guardianship صور الحراسة المشتركة للشيء

إن الحراسة المشتركة تعني ان یكون للشئ اكثر من حارس ، یمارسون جمیعاً او یمارس 
بعضھم ، السلطة الفعلیة على الشئ ، حیث یتمتعون بمركز قانوني واحد بالنسبة لتلك 
السیطرة التي یباشرونھا لحسابھم الخاص ، ووحدة ھذا المركز القانوني لھـم یـؤدي الى 

                                                        
 .٢٥١، ص  ١٩٨٩، ٢د. سلیمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني، ج )١(
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في الأوامر الصادرة عنھم ومباشرة سلطاتھم على ذلك الشئ ، وھذا ما استبعاد التعارض 
  . )١(یؤدي الى إمكانیة إعتبار كل واحد منھم حارساً لذلك الشئ 

وما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ وضح وجود أكثر من حارس یتمتعون بوحدة المركز 
كن ما یؤخذ على القانوني وجسد عنصري الحراسة المادي والمعنوي ، وھذا شئ جید ول

ھذا التعریف انھ مطول وغیر مقتضب وكان من الأفضل إقتضابھ بعبارات قصیرة دون 
  أن یؤثر على جوھره .

ویمكن لنا أن نعرف الحراسة المشتركة بأنھا: ( ان یكون للشئ اكثر من حارس ، 
ملون ویتمتعون بوحدة المركز القانوني ، ویملكون السلطة الفعلیة لحسابھم الخاص ، ویتح

الضرر الناشئ عن الشئ بالتضامن ) ، وكانت الحراسة الفردیة على الشئ ھي الصورة 
الأكثر شیوعاً ، ولكن تطور التكنولوجیا والتقدم الصناعي والزراعي ، وما یعقبھ من 
انشاء تجمعات استثماریة وصناعیة عملاقة قد تجعل نطاق الحراسة الفردیة في انحسار ، 

المشتركة التي بدأ نطاقھا یتسع مع النمو المتزاید لھذه النھضة  لمصلحة فكرة الحراسة
  . )٢(المتطورة التي شملت كافة نواحي الحیاة 

وتوجد عدة حالات للحراسة المشتركة ولا یمكن ھنا الأحاطة بكافة الحالات لتعدد 
مصادرھا ، وإختلاف نطاقھا ، وان تلك الحالات تجمعھا وحدة المركز القانوني 

، الذي یعتبر الاساس الذي تبنى علیھ ھذه الحراسة ، ومن أجل تسلیط الضوء  للأشخاص
على ھذا سوف نبحث المطلب في فرعین ، یكون الفرع الاول اشتراك عدة اشخاص في 
استعمال شئ واحد بینما یكون الفرع الثاني اشتراك عدة اشخاص في استعمال عدة 

  اشیاء. 
 First Divisionالفرع الاول 

  أشخاص عدیدون في حراسة شيء واحداشتراك 
 Joint Participation in guardianship over one thing 
وان ھذه الحالة تعتبر من أكثر الحالات التي تظھر فیھا الحراسة المشتركة ، مثال ذلك 
عقار استثماري مملوك على الشیوع ووقع الضرر من مصعد العقار واصـاب احـد 

على الشیوع بصفتھم حارسین للمصعد یتحملون المسؤولیة عن المستأجرین ، فأن الملاك 
   )٣(الضرر

وقد یكون المشتركون بالانتفاع بالشئ من المالكین فأن الحراسة تكون مشتركة بینھم 
ویسألون معاً عن الضرر الناشئ عن فعلھ لو كان كل منھم یمارس فعلا على الشئ 

                                                        
 ١٩٨٣د . محمد شكري سرور ، مشكلة تعویض الضرر الذي یسببھ شخص غیر محدد ، القاھرة ،  )١(

  .٧٠ربي، ص ، دار الفكر الع
 

 . ٧٣شوان محي الدین ، مصدر سابق، ص  )٢(
د. عاطف النقیب ، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الأشیاء في مبادئھا القانونیة، دار  )٣(

 .٩٢، ص  ٢٠١٠النھضة العربیة، القاھرة، 
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ة بینھم بنسبة اشتراكھم في الملكیة ، السلطة التي تفترضھا الحراسة ، وتوزع المسؤولی
فأن وقع ضرر بفعل المصعد المركب في بنایة تتعدد الشركاء في ملكیتھا ، فأن التبعة 
تترتب على الشركاء بصفتھم حارسین للمصعد معاً ، وقد یستعملھ اشخاص غیر المالكین 

 )١( مالكین لھ، حیث لا یشترط ان یكون ھؤلاء الاشخاص المشتركون في الانتفاع بالشئ 
، فالعبرة تكون بوحدة المركز القانوني للأشخاص على الشئ ، وان مسؤولیة اولئك 
الحراس لا تنھض بسبب الأشتراك في ملكیة الشئ ، ولكنھا تنھض من الأشتراك في 
الحراسة ، فمستاجري الیخت السیاحي مثلا ، یكونون حراساً مشتركین لھ ، وبالتالي فھم 

  . )٢(عن الاضرار الناجمة عنھ  مسؤولین بالتضامن
كما اعتبر القضاء الفرنسي سائق سیارة السباق ومساعده حارسین مشتركین للسیارة التي 

، ومن الصور المألوفة للحراسة المشتركة ریاضة الألعاب الجماعیة ، التي )٣(یقودانھا
ون مثالاً واضحاً یستعمل فیھا الفریق الشئ باعتباره اداة للعب ، وأن لعبة كرة القدم ، تك

للحراسة المشتركة للفریق ومسؤولیتھ عن الضرر الذي تحدثھ الكرة بالآخرین ، فطیلة 
فترة المباراة تكون الكرة في متناول اعضاء الفریق ، حیث یتبارى اللاعبون في 
السیطرة الفعلیة علیھا ، وان تلك السیطرة لا تتسم بالأستقرار والھدوء والاستمرار لفترة 

، فتزاحم اللاعبین وطبیعة اللعبة لا تسمح للاعب بحیازة الكرة الا لفترات قصیرة  طویلة
جداً وعابرة ومؤقتھ بحیث تنعكس ھذه الحالة على الحد من سلطتھ في الأستعمال 
والرقابة والأدارة ، وبالتالي فان اي لاعب لا یكون مستأثراً بالكرة بشكل مستقل عن 

اللاعبین یتزاحمون على الاستئثار بالكرة لرمیھا ثانیة زملائھ اعضاء الفریق ، فجمیع 
باسرع ما یكون لزملائھم ، فالجمیع یستعملون شیئاً واحداً ویمررون الكرة على نمط 
واحد وبھدف معین ، فلو احدثت الكرة اثناء ذلك ضررا لاحد المتفرجین فانھا لا تعتبر 

لى التسلیم بھذا الرأي عدم اسناد في حراسة اللاعب الذي رماھا بشكل منفرد ، ویترتب ع
الحراسة على الكرة الى لاعب بعینھ والقـاء المسؤولیة المفترضة على اللاعبین جمیعا 
تبعا لفكرة الحراسة المشتركة ، ودون الحاجة الى البحث عن ھویة الشخص الذي كانت 

  . )٤(الكرة بحوزتھ
  
  
  

                                                        
ي ، الطبعة الثانیة ، د. علي سلیمان ، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائر ١)

 .  ١١٧بدون سنة طبع ، ص 
 .١٤١د . محمد سعید احمد الرحو ، مصدر سابق ، ص  )٢(
لسنة  G.pالمنشور في مجلة  ١٩٧٩ – ٧ – ٣قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر في  -  )٣(

ر سابق ، مع تعلیق رودبیر . آورده د. محمد سعید احمد الرحو ، مصد ٨٣، العدد الأول ، ص  ١٩٨٣
 .١٩٧٢ – ٤ – ٢٧القرار الصادر من محكمة استئناف اكس في  -.  ١۴١، ص 

  . ٧٣، ص  ١٩٩٢سعید جبر ، المسؤولیة الریاضیة ، دار النھضة العربیة، القاھرة ،  )٤(
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  Second Division الفرع الثاني
  استعمال اشیاء عدیدة اشتراك عدة اشخاص في

 Joint Participation in using several things 
أن ھذا الفرض یتمثل باشتراك عدة اشیاء بایقاع الضرر ، مما یتعذر معھ تمییز الشئ  

الذي احدث الضرر عن غیره وبالنتیجة تحدید الحارس المسؤول عن التعویض ، ولھذه 
كوا فیما بینھم بالعصي والسكاكین ، الصورة احوال عدیدة ، من مثل اشخاص اشتب

فاصیب من جراء ذلك اشخاص آخرین تدخلوا لفض النزاع، أو اولاد یلعبون بالألعاب 
الخاصة بھم والتي تطلق العیارات البلاستیكیة ، وأن احدى ھذه العیارات إصابت احد 

مثل في المارة دون معرفة الشخص الذي اطلق ھذا العیار . وان أحد صور ھذه الحالة تت
حملة صید ، حیث یشارك فیھا أكثر من صیاد وھم مدججین بالسلاح بحملة صید في 
الغابة واثناء مطاردة الفریسة قام الصیادون باطلاق النار باتجاه الفریسة، وتمت إصابة 
احد الأشخاص بعیار ناري من تلك الأطلاقات ، وأن المضرور لم یستطیع تحدید 

بھ بالعیار الناري ویثار التساؤل من ھو الشخص الشخص الذي اطلق النار واصا
المسؤول عن تعویض المصاب ، فالبنادق نوعیـة واحـدة واعدادھا كبیرة ، والعیارات 

  الناریة كانت غزیرة ، وأن احدى ھذه العیارات او اكثر اخترقت جسم المضرور ؟.
حد افراد وان الإجابة على ذلك في ھذه الحالة والتي حصل فیھا الضرر من قبل ا

مجموعة الصیادین الذین یستقل كل واحد منھم بالسلاح الذي یستخدمھ ، والذي نجم 
الضرر عنھ ، وان الواضح من ھذه الصورة ان الصیادون متعددون ، وان كل منھم 
مدجج بالسلاح المتشابھ مع سلاح بقیة الصیادین ، وان كل منھم یملك السلطة الفعلیة 

یوجھھ كما یرید ، ویطلـق منـھ العیارات الناریة دون تدخل المستقلة على سلاحھ ، إذ 
بقیة الصیادین ، الذین لم یكن أي منھم یشارك الآخر باستخدام السلاح او الضغط معھ 
على الزناد في وقت واحد ، لذلك ھنا یثار التساؤل اي من ھؤلاء الصیادین اطلق النار 

عن التعویض ؟ وھنا یجب  من سلاحھ على المضرور واصابھ حتى یصبح المسؤول
تحدید الفاعل ، فاذا لم یتمكن المضرور الذي اصابھ ضرراً من تحدید الشخص الذي 
اصابھ باضرار ، فان حقھ في التعویض سیھدر ما دام انھ عجز عن إثبات نسبة الضرر 
الذي لحق بھ الى شخص معین ، ولم یتمكن من اثبات العلاقة السببیة التي تعتبر ركناً 

  . )١(اً من اركان المسؤولیة التي لا تنھض دون توافره اساسی
وأن الملكیة المشتركة بین مجموعة اشخاص ، فأن مسؤولیتھم تكون مشتركة وتوزع 
بینھم بنسبة اشتراكھم في الملكیة ، في حال امتلاكھم السیطرة الفعلیة . وكان لھذا الرأي 

كورة قضت في حكم لھا ان صداه لدى محكمة النقض الفرنسیة ، فان المحكمة المذ
القاعدة العامة تقضي بعدم جواز مسائلة اي من الصیادین الأثنین الذین اطلقا من 
بندقیتھما في الوقت نفسھ ، فتم إصابة احد الأشخاص بعیار من ھذین الصیادین ، فما دام 
المضرور قد عجز عن تحدید الشخص الذي عیار بندقیتھ ھو السبب في ھذا الضرر 

                                                        
  ١٥٠د. محمد سعید احمد الرحو ، مصدر سابق ، ص  )١(
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خلف رابطة السببیة ، وان القول بعكس ذلك والحكم على كل من الصیادین وذلك لت
  .)١(بالتعویض على سبیل التضامن یعني الحكم على برئ وھذا ھو الظلم بعینھ 

وعلى ھذا الأساس اتجھ القضاء الفرنسي على نحو معاكس لاتجاھھ السابق ، وبدأ یقضي 
ى سبیل التضامن ، واذا كان موقف بالزام جمیع افراد المجموعة بتعویض المضرور عل

القضاء الفرنسي قد قبل مثل ھذه الغایة فانھ لم یمض على وتیرة واحدة في ایجاد التبریر 
القانوني لھذا الاتجاه ، فاستعانت بعض المحاكم بفكرة الخطأ المشترك لافراد المجموعة 

بالتعویض ، وبناءً  في التخطیط لاعمال الصید ، وتنظیم الحملة لتبریر مطالبـة المضرور
على ذلك اصدرت العدید من الأحكام ، التي اعتبرت فیھا ان كل فرد من أفراد المجموعة 

  .)٢(مخطئاً ، وان خطأه لا ینفصل عن الأعضاء الآخرین في التنظیم المشترك
 Chapter Twoالمبحث الثاني 

  أحكام الحراسة المشتركة للشيء
 Joint Participation in using several things 
إن مفھوم الحراسة قد تحدد بفكرة السلطة الفعلیة على الشئ ، دون باقي النظریات 
الأخرى ، فاصبح من الضروري والواجب أن نعتمد على النظریة المذكورة عند النظر 
في اثبات الحراسة وانقضائھا وانتقالھا ، وتعتبر مسألة اثبات الحراسة من المسائل 

موجبھا معرفة حقوق الشخص المتضرر والتحقـق مـن مسـؤولیة المھمة، إذ نستطیع ب
الحـارس، وایجـاد التسـویغ القانوني لألزامـھ بالتعویض عن اضرار الشئ الذي تحـت 
تصرفھ والأخـلال بـالألتزام یكون عنصـر الخطأ في المسؤولیة ، ولا یلتزم الشخص 

رس ، فبمجرد حصول الحادث المتضرر في ھذه الحالة ان یثبت انحراف في سلوك الحـا
یعد امراً كافیاً في حد ذاتھ ، وھو ما یفسر لنا أن قیام الحارس بأثبات أنھ بذل العنایة 
الكافیة غیر المجدي في نفي مسؤولیتھ ، فما یسند الى الحارس لیس مجرد الأھمال ، بل 

ة على الشئ ، فاذا كان معیار السلطة الفعلی  )٣(أنھ سمح للشئ أن یخرج من تحت رقابتھ
یتمثل في السیطرة الفعلیة ، فان فقدان ھذه السیطرة یؤدي حتماً الى فقدان الحراسة ، وأن 
فقد الشخص للحراسة یحصل بصورتین ؛ الأولى ھي أن یفقد الشخص الحراسة دون أن 
یكتسبھا أحد غیره ، وتنتھي ویبقى الشئ دون حارس جدید لھ ، وفي ھذه الحالة تنقضي 

الشئ ، أما الصورة الثانیة فھي أن تنتقل الحراسة من شخص إلى آخر الحراسة على 
بحیث یفقدھا الشخص الاول ویكتسبھا الشخص الآخر ، وفي ھذه الحالة یتحقق انتقال 
الحراسة ، وأن ھذا الانتقال یتحدد تبعاً لمصدره ، فقد یكون غیر ارادي أي قسراً على 

                                                        
 .١٥٤المصدر السابق، ص  )١(
المنشور في المجلة الفصلیة للقانون  ٤٩ – ١١ – ٨اف مونبلیھ في القرار صادر عن محكمة استئن )٢(

مشار الیھ في د . حسن على الذنون ، المسؤولیة عن الاشیاء ، دراسة غیر منشورة ،  ١٩٥٠المدني 
  .٥٨ص 

عبد الحكیم عبد الحمید فراج، الحراسة القضائیة في التشریع المصري، دار النشر للجامعات  )٣(
 .٨٥، ص١٩٥٢ة، المصریة، القاھر
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ولأھمیة ھذا الموضوع سوف نتكلم عنھ  الحارس ، وقد یكون ارادي بارادة الحارس ،
  ضمن مطلبین .
 First Topicالمطلب الأول 

  إثبات الحراسة ونفیھا
 Evidence and revocation of guardianship 
إن مفھوم الحراسة قد تحدد بمفھوم السلطة الفعلیة ، فسوف نبحث اثبات الحراسة طبقاً 

ات ھي البینة على من ادعى ، فیتوجب في لھذه النظریة ، وأن القاعدة العامة في الأثب
دعوى المسؤولیة عن الأشیاء أن یثبت أركان ھذه المسؤولیة كافة ، ومن ضمنھا أن 
الشئ كان في حراسة المدعى علیة عند حصول الضرر ، ولما كانت الحراسة تقوم على 

لذلك أساس السلطة الفعلیة التي تكون لشخص على الشئ ، ولیس على المركز القانوني 
الشخص ، فأنھ یجوز اثبات السلطة انفة الذكر بطرق الاثبات جمیعھا ، بما في ذلك 
القرائن القضائیة وشھادة الشھود ، ولأھمیة موضوع اثبات الحراسة وما یترتب علیھ من 
نتائج تنعكس على حقوق الحارس والشخص المتضرر لغرض حصول الشخص 

ارس لم یتخذ العنایة اللازمة ، او تنتفي المتضرر على حقھ في التعویض اذا كان الح
مسؤولیة الحارس اذا اثبت أنھ اتخذ العنایة اللازمة أو كان الضرر حاصل بفعل سبب 
اجنبي ، والحراسة تنقضي على الشئ عندما یتخلى الشخص عن ملكیة الشئ ، وتنقضي 

ص كذلك بدون التخلي عن ملكیة الشئ ، وسوف نبحث ھذا المطلب في فرعین ، نخص
  الفرع الاول ھو لأثبات الحراسة ، بینما نكرس الفرع الثاني لأنقضاء الحراسة

، وأن  )١(إن القاعدة في مجال الاثبات ھي ؛ البینة على من ادعى والیمین على من أنكر
عبء الأثبات یقع على المدعي ، ولذلك یجب على الشخص المدعي في دعوى 

ى توافر ھذه المسؤولیة ، ومنھا ان الشئ الذي المسؤولیة عن الأشخاص أن یقیم الدلیل عل
. واستناداً لھذه القاعدة  )٢(احدث الضرر كان في حراسة المدعى علیھ وقت وقوع الضرر

القاعدة یتوجب على المتضرر اقامة الدلیل على تحدید الشئ الذي سبب لھ الضرر ، وأن 
یستطیع  ھذا الشئ كـان فـي حراسة صاحبھ عند حصول الضرر ، وأن المضرور عندما

اثبات ھذین الأمرین ، تثبت مسؤولیة الحارس عن الضرر الذي لحقھ ، وأصبح من 
الضروري تعویضھ عن الأذى الذي حصل لھ ، وفي حالة عجز المضرور عن اثبات ما 

  تم ذكره انفاً ، فان دعواه ترد .
واستناداً على ذلك فان محكمة النقض الفرنسیة ، نقضت القرار الصادر عن أحدى 

محاكم الدنیا ؛ لانھ خرج عن قواعد الأثبات ، وأن الحادث كان یتعلق بوفاة صاحب ال

                                                        
) من  ١، وتقابلھا المادة (  ١٩٧٩) لسنة  ١٠٧) من قانون الاثبات العراقي رقم (  ٧المادة (  )١(

 ) من قانون الاثبات الفرنسي. ١٢٢٩والمادة (  ١٩٤٨قانون الأثبات المصري لسنة 
ینایر  ٢١؛ مدني  ٧، ص  ۵؛ میئیھ ، في رسالتھ ، نبذة  ٣٤١ھنري مازو ، في دروسھ ، ص  )٢(

. نقلا عن د . محمد لبیب شنب ، مصدر سابق ، ص  ١٢٠ – ١ – ١٩٢٣داللوز الدوري  ١٩١٩
١٣٤. 
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دراجة ناریة أثناء سقوطھ من فوق دراجتھ ، واصطدم باحـدى المركبات القریبة من 
محل الحادث ، وعند عرض الموضوع على القضاء ، فـان محكمة الاستئناف المختصة 

لانھ لم یستطیع اثبات انعدام علاقة مركبتھ قضت على صاحب تلك المركبة بالتعویض، 
بالحادث ، ولدى عرض الموضوع على محكمة النقض ، فان المحكمة المذكورة عابت 
على الحكم الممیز، وقررت نقضھ لخروجھ عن القواعد العامة في الأثبات ، والمتضمنة 

وكونھا كانت وجوب تكلیف المضرور باقامة الدلیل على علاقة المركبة الواقفة بالحادث 
السبب في حصولھ، لا تكلیف صاحب المركبة بتقدیم الدلیل على ان مركبتھ لم یكن لھا 
دور في الحادث، ونرى أن القرار المذكور یتفق مع القواعد العامة في الاثبات ومبدأ عدم 

  .  )١(جواز اثبات النفي
حقھ  ومن أجل تمكین المضرور من اثبات الضرر الذي لحقھ بسبب الشئ ، فمن

الأستعانة بالقرائن العدیدة التي اوجدھا التشریع والقضاء لتخفیف عبء الأثبات عن كاھل 
المدعي ومن ھذه القرائن إن من تثبت لھ الحراسة في وقت من الأوقات فإن من 
المفترض انھ یظل محتفظاً بھا عند وقوع الضرر ، فان الشخص المتضرر لا یكلف 

لحادث ، وإنما یكفیھ اثباتھا في وقت سابق قبل حدوث باثبات الحراسة في وقت حصول ا
الضرر ، فأن الشخص المدعى علیھ اذا دفع بأن الحراسة انتقلت منھ قبل الحادث فیقع 

  . )٢(علیھ عبء اثبات ذلك 
وإن القضاء أوجد ھذه القرینة، التي سھلت على الشخص المتضرر الكثیر من عبء  

ي كان الشئ تحت حراستھ في أي وقت سابق الأثبات، وھي افتراض أن الحارس الذ
على حصول الضرر، یبقى محتفظاً بتلك الحراسة في وقت حصول الضرر، وھذا یعني 
اعفاء الشخص المتضرر من اثبات أن الحراسة كانت لا تزال للحارس وقت وقوع 
الضرر ، فمتى ما تمكن من اثبات توافرھا قبل حصول الضرر، فان ذلك یسمح للقاضي 

فترض أن الحراسة ظلت لھ حتى حصول الحادث، واذا المدعى علیھ دفع الدعوى بان ی
بأنھ فقد الحراسة قبل وقوع الحادث كان ولا یزال الحارس للشئ حتى حصول 

  .)٣(الضرر
وأن المدعي لا یكلف باثبات صفة الحراسة على الشئ ، ومن الشخص الحارس لھ في  

رر ، لان المفترض تكون السلطة الفعلیة حالة كان الشئ في ید مالكھ عند حصول الض
لمالك الشئ یملك علیھ السلطة الأمرة ویستخدمھ لحسابھ ، ویصح القول بافتراض أن من 

  . )٤(تثبت لھ في الأصل ملكیة الشئ فقد ثبتت لھ الحراسة علیھ 
                                                        

. والمشـار الـیـھ مـن  ١٥٩ص  – ١٩٩١المنشور في داللـوز  ١٩٩٢/  ١٠/  ٢القرار / مدنیـة /  )١(
المعارف ،  قبـل د . محمد حسین ، تدخل السیارة في حادث المرور ، مناط مسؤولیة القائد ، دار

  ٧٠، ص  ١٩٩٦الاسكندریة ، 
  .١٣٤د . محمد لبیب شنب ، مصدر سابق ، ص  )٢(
؛ د . ایاد عبد الجبار ملوكي ، مصدر  ١٠٨٦د. عبد الزاق احمد السنھوري ، مصدر سابق ، ص  )٣(

 .١٦٤سابق ، ص 
 . ٨٤عبد الحلیم عبد القادر ابو ھزیم ، مصدر سابق ، ص  )٤(
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 Second Topicالمطلب الثاني 
 Termination of Guardianship انقضاء الحراسة

لسیطرة الفعلیة لشخص ما على الشئ ، ولذلك فان فقد ھذه السیطرة یؤدي الحراسة ھي ا
الى انقضاء الحراسة ، وأن صفة الحراسة تنقضي بطریقین الاول یقضي بأنقضائھا  
دون انتقالھا الى حارس جدید ، وذلك عندما یتخلى الشخص عن حیازة الشئ وملكیتھ ، 

شئ عندما تنتقل من حارس الى حارس والثاني ھو انقضاء الحراسة دون التخلي عن ال
  آخر. 

الحراسة تدور وجوداً وعدماً مع السلطة الفعلیة على الشئ ، فان زوال تلك السلطة 
بالتخلي عن الشئ ، تؤدي الى اعتبار ذلك الشئ في عداد الأشیاء المھملة والمتروكة التي 

ر علیھا حراسة بدلاً لا حارس لھا ، وبالتالي تكون قد انقضت حراسة المالك دون أن تظھ
منھا ، أو دون أن تنتقل الى غیره اذا انقضى حقھ في ملكیتھ ، فبذلك تنتھي سلطتھ على 
الشئ الذي یبقى بدون مالك ، وأن ذلك یتحقق في المنقول عندما مالكھ یتخلى عنھ بقصد 

  . )١(النزول عن ملكیتھ
ئ یصبح من الاشیاء ففي ھذه الحالة یفقد الشخص سیطرتھ على الشئ ، فان ھذا الش

المتروكة ویكون بدون حارس الى أن یستولي علیھ شخص آخـر بنیة تملكھ ، ففي ھذه 
  .)٢(الحالة یتملكھ ویكون حارسھ المسؤول

وأن الشئ یصبح بدون حارس مسؤول ، ومن ثم لو حصل ضرراً من ذلك الشئ سیكون  
احة التي لا تكون مناطـاً بدون تعویض ، فالأشیاء المتروكة قد تعتبر من الأشیاء المب

للمسؤولیة ، وتبقى كذلك ما لم یستولي علیھا شخص آخر بنیة حیازتھا أو تملكھا ومتى 
ما حصل ذلك فان ھذا الشخص سیكون حارساً جدیداً مستقلاً ، ولا یكون مسؤولا الا عن 

قدیمة الضرر الذي یحصل بعد ھذا الأستیلاء فقط ، ولا تكون حراستھ انتقالاً للحراسة ال
  . )٣(أو امتداداً لھا قبل التخلي عنھا 

وبانقضاء الحراسة على الشئ الذي اصبح مھمل ، تنقضي مسؤولیة الحارس السابق ، 
فلا یستطیع المتضرر مطالبتھ بالتعویض ، بحجة أنھ كان الحارس السابق على الشئ ، 

ل خطأ من جانب الا أن ھذه القاعدة لا تؤخذ على اطلاقھا لانھا مقیدة بشرط عدم حصو
الحارس القدیم عند التخلي عن الشئ ، فان الحارس عندما یكون قد قصر أو أھمل عند 
التنازل عن الشئ ، او عند تخلیھ عنھ بعدم اتخاذه الأجراءات الضروریة اللازمة التي 
تحول دون حصول الضرر منھ ، فان للمضرور أن یطالبھ بالتعویض استناداً للقواعد 

) من القانون المدني الفرنسي ، ومتى ما ١٣٨٢سؤولیة المقررة في المادة ( العامة في الم

                                                        
، ٢٠٠١ل، دعوى الحراسة القضائیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، د.  نزیھ نعیم شلا )١(

  .۴۴ص
 ) من القانون المدني المصري ٨٧١) من القانون المدني العراقي والمادة (  ١١٠٤المادة (  )٢(
 .١٠٨٨ـ د. عبد الزاق احمد السنھوري ، مصدر سابق ، ص  )٣(
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نجح في اثبات اركان ھذه المسؤولیة استحق التعویض، لعدم اتخاذه الحذر والحیطة 
  اللازمة لدفع ضرر الشئ عن الآخرین.

ونرى بان التحقق من موضوع انقضاء الحراسة على الشئ المتروك الذي أصبح لا مالك 
و أمر یعود الى قاضي الموضوع الذي علیھ البحث عن وجود النیة الحقیقیة للحارس لھ ھ

بالتخلي عن الشئ والتنازل عنھ قبل حصول الضرر ، أو أن التظاھر بذلك لیس الا حجة 
لدفع المسؤولیة عنھ ، فلو تبین لھ صحة الفرض الثاني ، فان مسؤولیة المالك عن ذلك 

) من القانون المدني  ٢٣١طبقاً لأحكـام المـواد (  الشئ یجب أن تكون متحققة عنھ
) المعدلة  ١/  ١٣٨٤) من القانون المدني المصري والمادة (  ١٧٨العراقي والمادة ( 

من القانون المدني الفرنسي ، وأن حارس الشئ یتحجج باي وسیلة لدفع المسؤولیة عنھ 
لشئ تنقضي بتخلي المالك وتحمیل المضرور عبء الأثبات كما نرى بأن الحراسة على ا

عن الشئ وتركھ ، فإنھا لا تنقضي اذا كان الحارس قد اضاع الشئ او تسرب منھ ، وأن 
ذلك یقاس على حالة مالك الحیوان او حارسھ الذي مسؤولیتھ تبقى قائمة حتى عندما 

، یتسرب الحیوان منھ او یظل. وأن تخلي المالك عن المنقول لا یعفیھ دائماً من المسؤولیة
وذلك في الحالات التي یصاحب ھذا التخلي خطأ في مسلك المالك ، اذا تركھ في صورة 

  او وضعیة یحتمل معھا حصول مخاطر معینة.
إن الحراسة على الشئ تنقضي بتخلي الحارس عن الشئ وتنازلھ عنھ ، حتى یصبح لا 

طریق آخر مالك لھ، وھذا ھو الطریق الأكثر شیوعاً لأنقضاء الحراسة ، ویوجد ھناك 
لأنقضاء الحراسة وانتفاء مسؤولیة الحارس ، فضلاً عن احتفاظھ بملكیة الشئ الذي سبب 
الضرر، فان الحارس قد یفقد ملكیة الشئ دون أن یتخلى عنھ ودون انتقالھا للغیر ، سواء 
نتیجة تصرف قانوني ارادي محدد ام عند غصبھ او سرقتھ ، ومن تلك الحالات ما 

ض الفرنسیة في قضیة تخص احد تجار الفاكھة الذي اعتاد وضع قررتھ محكمة النق
بعض اكیاس الكستناء التي یتعامل فیھا امام باب محلھ ، فحضر اشخاص مجھولین 
الھویة واخذوا تلك الأكیاس من مكانھا ونشروھا في منتصف الطریق على سبیل النكتھ 

مستقلي الدراجات  والدعایة ، ولیس لغرض الأستحواذ والسرقة ، حیث اصطدم احد
الھوائیة باحد اكیاسھا ، حیث سقط على الارض واصیب ببعض الأضرار ، فقام الدعوى 
ضد ھذا التاجر ، حیث أن محكمة النقض قررت بعدم تحقق مسؤولیة ذلك التاجر ، لانھ 
لم یعد حارساً لتلك الاكیاس التي انقضت حراستھ علیھا بھذا العمل ، الذي قام بھ اولئك 

ص الذین لم تعرف ھویتھم ، وبالنتیجة ضاع على ھذا المضرور حقھ في الأشخا
التعویض ، لان المالك لم یعد الحارس المسؤول ولأن الحارس الحقیقي لم تعرف 

  . )١(شخصیتھ 
فعدم مسؤولیة صاحب السیرك الذي كان قد فكك اجزائھ وبقاء في المحل الذي كان مقاماً 

رات ، ومصادفة مرور بعض السكارى المجھولي فیھ بانتظار نقلھ عند وصول السیا

                                                        
. آورده د .  ١٠ – ٩٦٤المنشور في داللوز  ١٩٦٣/  ٦/  ١٤القرار صادر عن الغرفة المدنیة  )١(

 .١٩٧محمد سعید احمد الرحو، مصدر سابق ، ص 
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الھویة لیلا الذین ارادوا العبث واللھو بتلك الأجزاء إذ رموا بعض تلك الأجھزة الى مكان 
آخر ، حیث اصیب بھا احد المارة بأضرار في وجھھ ، إذ ان المحكمة المذكورة قررت 

على الأجزاء رد دعوى المصاب ضد حارس السیرك ، لان حراستھ كانت قد انقضت 
  .)١(المفككة عندما رمیت من محلھا واصدرت كذلك الى مكان آخر وبدون علمھ

 Conclusion الخاتمة:
  في خاتمة موضوع البحث توصلنّا لبعضٍ من النتائج والمقترحات نستعرضھا وفق الآتي:

 First: Findings أولاً: النتائج
لعنصر المادي الذي یتجسد في ــــ الحراسة تقوم على عنصرین، العنصر الأول ھو ا١

استعمال الشيء والسیطرة علیھ والرقابة على الشيء لدفع الضرر عن الآخرین ومحاولة 
عدم الإضرار بھم واخر معنوي وھو استخدام الشيء لمصلحة الشخص الذي یملك علیھ 

  السلطھ الفعلیة .
مقبول أن یتعدد ـــــ أن الحراسة على الشيء الواحد لا یمكن أن تتعدد، لكن من ال٢

الأشخاص على حراسة الشيء الواحد، وتكون مسؤولیتھم تضامنیة في الضرر الذي ینتج 
عن ھذا الشيء في الأحوال التي یخرج فیھا عن السیطرة الفعلیة للحارس أو الحراس 

  المتعددون.
ــــ إن الحراسة یمكن إثباتھا بجمیع طرق الإثبات بما بذلك البینة الشخصیة، لأن ٣

  راسة واقعة مادیة كما یمكن نفي الحراسة بذات الطرق الخاصة بإثبات الحراسة.الح
 Second: Suggestions ثانیاً: المقترحات

) ٢٣١ــــ نقترح على المشرع العراقي حذف كلمة الآلات المیكانیكیة من نص المادة (١
نرى تعدیل من القانون المدني العراقي لأنھا تتطلب عنایة خاصة للوقایة من الضرر، و

المادة المذكورة وفق الآتي: " كل من كان تحت تصرفھ أشیاء تتطلب عنایة خاصة 
  للوقایة من ضررھا یكون مسؤولاً عما تحدثھ من ضرر".

ــــ ضرورة تفعیل دور القضاء العراقي في الحوادث التي تقع نتیجة الإخلال بالحراسة ٢
مشتركون في حراسة شيء یتطلب الواجبة قانوناً على الشخص الفرد أو الأشخاص ال

عنایة، إذ أن أغلب الحوادث التي تقع نتیجة خروج الشيء عن السیطرة الفعلیة للشخص 
  یتم تسویتھا وفق اتفاقات خاصة دون وصولھا للقضاء.
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